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 الجمهورية التونسية

         وزارة العـدل                                                            

 محكمة الـتعقيـب

 ـدد القضية29165.2015عـ*

  12/1/2016تاريخ القرار: 

           

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي

 6/8/2015بتاريخ   "ش. ع"الأستـــاذ بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل 

 "أ. ب. م. ه". -1: نيابـــة عــن

 "ع. ب. أ. ه". -2                 

  "ي. غ".نائبها  الاستاذ  "ش. ب. ح. خ": ضــد

با نحها محكمن  اسنت نا  لم حنامم طعنا في الحكم الصادر عنن المحكمن   الابتدائين   ب

ال القاضننني" نهائينننا بقبننن 10/11/2014بتننناريخ    17136ـنننـدد النننناااي التابعننن  لهنننا   حننن  عــــ

ل  ن بالمايحالاست نافين الا لي  العرضي شكلا  في الا ل باقرار الحكم الابتدائي   خط   المستان

لقنا   د 300المنممن   امنل المصناريل القانانين  عليهمنا     مريمهمنا  لحائندا المسنتانل ضند ا ب

 ا عاب  قاضي  اجرا محاماا 

ل عد الإطلاع على مذمرا مستندات الطعن المبلم  نسنخ  منهنا للمعقنب ضند ا بااسنط  عند ب

     .     21/8/2015بتاريخ   "ش. ق"التنحيذ السيد 

لقاناني  بعد الإطلاع على نسخ  الحكم المطعان فيه  على جميع الاثائق المقدم  في الأجل ا

  التواري .   من مول  المرافعات المدني  185طبق مقتضيات الحصل 

ي  بعند الإطنلاع علنى التقرينر النذي  ضنمن النرد علنى  لنا المسنتندات المقندم منن قبنل محنام

 المعقب ضد ا  الرامي إلى رفض مطلب التعقيب أ لا.

طلنب  بعد الإطلاع على ملحاظنات النيابن  العمامين  لنده  نذه المحكمن  الرامين  إلنى قبنال م

 التعقيب شكلا  رفضه أ لا.

 على أ راق القضي   المحا ض  بحورا الشاره  رح بما يلي:    بعد الإطلاع
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 مـن حيـث الشكــل:

عده ب ما  175ايث استافى مطلب التعقيب جميع الشر ط  الصيغ القاناني  الااردا بالحصل 

 من م م م ت مما يتوه معه قباله من جه  الشكل. 

 

 مـن حيـث الأصــل:

  فني م المدعيكم المنتقد  الأ راق التي انبنى عليها قياايث  حيد  قائع القضي  مما أ رد ا الح

عارضن   اننه فني  سنامها منن المندعى عل ينه الأ ل المعقب ضد ا الآن لده محكم  نااي  

ي قندره الا ل في اق المدعى عليها الثانين  المحنل التوناري الكنائن اينن عنااننه بمعنين منرا  شنهر

عمدت  عب  الهدايا اسب الحصل السابع من العقد  قدلالد قصد استملاله في بيع العطارات  120

التني عنند  لاسنتملاله فني منرا  ملابنف الافنراح  "ه.  "المدعى عليها الثاني  النى  سنايمه للمسنماا 

د  طلبنن  الحكننم  بحسننخ عقنند الكننرا  المبننرم بننين 220اسننتواابها  ننرا  انهننا  سننام  المحننل ب

 718دي  ا 49المدعى عليهنا الثانين  المسنول بصنحيح  المدعي   المدعى عليه الا ل في اق ابنته 

ان ينمدي  الزامه بالخر ج من المحل   سليمه شامرا من مل الشناامل المادين   الحعلين  مالزامنه بن

حكنام د لقا  ا عاب  قاضي  اجنرا محامناا  امنل المصناريل القانانين  علنى الم300للمدعي  مبلغ 

 د 42.360ره ضده بما فيها اجر رقيم الاستدعا  بما قد

اريخ بتن 10849 بعد استيحا  الإجرا ات القاناني  أ درت محكم   نااي   الحكنم عندد

ل فني انق القاضي ابتدائيا  بحسخ عقد الكرا  المبرم بين المدعي   المندعى علينه الا  13/6/2013

سنليمه ل    الزامه بنالخر ج منن المحن 718 ادي  49ابنته المدعى عليها الثاني  المسول بصحيح  

عناب  قاضني د لقا  ا 300شامرا من مل الشاامل المادي   الحعلي  مالزامه بان يمدي للمدعي  مبلغ 

  بمنا  اجرا محاماا  امل المصاريل القانانين  علنى المحكنام ضنده بمنا فيهنا اجنر رقنيم الاسنتدعا

 د 42.360قدره 

ه   اكمهنا  المبنين نصنفاستأنحه المندعى عليهمنا فني الأ نل  أ ندرت محكمن  الدرجن  الثانين

 بالطالع فتعقبه المستانحان بااسط  نائبهما ناعيا عليه المطاعن التالي    

 

 المطعن الأول المتعلق بمخالفة قانون الاكرية التجارية :   

التننني اثار هنننا امامهنننا اعتبنننرت ان قنننانان الملنننا  قننالا ان المحكمنن  فنني اجابتهننا عننن النندفاع  
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من القنانان المنذمار  31ت التي  عترض المتعاقدين بصريح الحصل التواري لا ينطبق على الحالا

الذي ينص ان جميع الدعا ي المقام  بنا  على  طبيق  ذا القانان مينر القضنايا المنصنال عليهنا 

يقع النظر  الب  فيها طبق القانان العام  ان دعاه الحسنخ لمخالحن  الشنر ط  30الى  27بالحصال 

لن  قنانان الامرين  التوارين   ان  نذا الماقنل مخنالل للقنانان منن عندا التعاقدي  لا  دخل  حن  طائ

لا  عني استبعاد  طبيق قنانان الامرين  التوارين   اصنره فقن  فني  31ا جه اذ ان عبارات الحصل 

انمننا يتعلننق باجننال رفننع النندعا ه   نني اجننال  31فالمقصنناد بعبننارا الحصننل  30الننى  27الحصننل 

نننص  ننراا  علننى الاجننل الننذي يتحننتم القيننام فيننه  27الحصننل  ضننبطها القننانان بكننل دقنن  بنندليل ان

ان اجال الاستدعا  امام قاضي الامري  التواري  لا  قل عن ثماني  ايام  28بالمنازع   نص الحصل 

انه اذا رفض المساغ  وديد التسايغ فاننه يونب علنى المتسناغ رفنع دعناه 30مما اقتضى الحصل 

منن قنانان الملنا التوناري  30النى  27دعنا ه الحصنال  في اجل ثلاثن  اشنهر  الا سنق  اقنه  ان

ضب  المشرع اجالها  الخا     ختلل عن باقي دعا ه الملا التواري التي  بقى خاضع  للقانان 

من عقناد الامرين  التوارين    نشاالعام من ايث الاجرا ات  لا يعني ذلا ان بقي  الدعا ه التي قد 

منن بينهنا دعنا ه الحسنخ فهني دعنا ه خاضنع  للقنانان العنام  لا ينطبق عليها قانان الملا التواري

فيما طبق  المحكم  اعتبارا لتميير الطاعنان النشاط مقتضيات الحصل  27 لكن يبقى سند ا الحصل 

فقنرا ا لنى منن قنانان الملنا التوناري   كنان  8من م ا ع  الحال انه يود اساسه في الحصنل  796

 لنقض المحكم  خالح  القانان بما ياجب ا

 

 من قانون الملك التجاري :   4المطعن الثاني المتعلق بخرق الفصل 

 792 791من قانان الملا التواري اقتضى انه خلافا لمقتضيات الحصلين  4قالا ان الحصل 

ت  فني اجنل سن من م ا ع لا  نتهي الامري  التوارين  للمحنلات الخاضنع  لهنذا القنانان الا بتنبينه يقندم

الحسنخ  ينتهي الكرا  الذي مد ه  تاقل على اادث  يسنتطيع منن اجلهنا ان يطلنب اشهر  لا يمكن ان

 العقد .بالا باعلام يقع ست  اشهر من قبل  يوب ان يبين الاعلام  قاع الحادث  المنصال عليها 

 رمننم الصننبم  الامننرا لننم  اجننه المسننام   نبيهننا للطنناعنين  نبيهننا بننالخر ج  قامنن  مباشننرا 

عي المحكم  القااعد الامرا فعلى فرض ثبات  ميير النشاط المتحق عليه فان بدعاه الحسخ  لم  را

ذلا مشر ط بتنبيه مسبق يراعى فيه اجل الست  اشهر  يبين  قاع الحادث  المنصال عليها بالعقد 

 ينبمي اضاف  عبارا الحقنرا الاخينرا منن الحصنل  ان يقنننع الاعنننلام بااسنننط  عننندل  نحينننذ يبنننين  4
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مناهه لمن القانان  الا يقع ا 27جلها  قع التنبيه بالخر ج  يذمر عبارات الحصل الاسباب التي من ا

الملنا التوناري  الاسنتناد  انمنن قنان 4 ان الحسخ د ن ان يكان مسباقا بتنبيه علنى معننى الحصنل 

  ننبمته الامننرا  يكننان الحكننم  25/5/1977الننى قااعنند القننانان العننام فيننه خننرق  ننارخ لقننانان 

 مستاجبا للنقض .

  

 المطعن الثالث المتعلق بضعف التعليل :  

 ان  نذا  من العقد بتميير طبيع  النشاط 7قالا  بان المحكم  اعتبرت المتساغ مخالحا للحصل 

 8 لم ير ب جزا   امتحى بعبارا لا يواز  ذلنا علنى خنلا  الحصنل 7التعليل ضعيل لان الحصل 

طبيع   فضلا على ان الطاعنين لم يمير ا الذي ر ب على التاخير في خلال معينات الكرا  الحسخ

ذي اضيل النشاط  انما  م  سايغ المحل الى المير  المتساغ اضا  نشاط مرا  فسا ين الافراح ال

ونانف منع الى نشناط بينع الهندايا  العطنارات  لا يعند  ميينرا للنشناط  انمنا نشناط  كميلني  منتمم يت

 النشاط الا لي  لا ياجب الحسخ .

منن العقند  ان  7ئب المعقب ضد ا ان سبب طلنب الحسنخ  نا مخالحن  الحصنل  ايث اجاب نا

ذلا لا يمدي الى  طبيق قانان الملا التواري بل ان القانان العام  ا المنطبنق اذ ان المشنرع اندد 

بصح  دقيق  التي ينطبق فيها ذلا القانان  ان الحال  الاايدا للحسخ  ي عدم خلال معينات الكرا  

الذي استند الينه الطاعننان  27منه  في عده ذلا ينطبق القانان العام  ان الحصل  23 فق الحصل 

يتحدث عن  اجبات المتساغ  ليف المالا بدليل انه ننص يونب علنى المتسناغ  ان الندعا ه التني 

 ما يليه  تعلق بمنازع  المتساغ لاسباب رفض لتوديد من المالا ا  طلب مرام   27 هم الحصال 

فهي  تعلنق  28الشر ط الوديدا التي فرضها  على المكره اما ما  رد بالحصل  الحرمان ا  رفض

ينظم ميحي  ادا  الكرا  اثننا  سنير  29بالنزاع القائم اال مقدار معين الكرا  الوديد مما ان الحصل 

يتحدث عن  ضعي  خا    تعلق برفض التوديد  ميحي   عنديل الكنرا   30النزاع فحين ان الحصل 

 اردا علننى سننبيل الحصننر  لا  تعلننق بالحسننخ المتعلننق بتمييننر النشنناط   نني اننالات   نني اننالات 

ان العنام بصنريح خارج  عنن الاضنعيات التني عندد ا قنانان الامرين  التوارين    ني  خضنع للقنان

طبيننق  ننذا القننانان ميننر القضننايا ان جميننع النندعا ه المقامنن  بنننا  علننى   صالننذي يننن 31الحصننل 

يقع النظر فيها طبق ااكام القانان العام  ان ما  رد بالحصل  30لى ا27منصال عليها بالحصل ال
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 لا ينطبق على  ميير النشاط  8 ريح   اضح  ااسن  المحكم   طبيق القانان  ان الحصل  31

حين  لا ينطبنق علنى الننزاع لان ااكامنه  تعلنق  نراا  بكي 4 عن المطعن الثاني فان الحصل 

عندا  يتعلق بالحسنخ  ان الحنرق  اضنح اذ ان طلنب فسنخ الكنرا اين ان النزاع ي اخراج المتساغ ف

 31لاننه منن الحنالات التني ننص عليهنا الحصنل  4لا يخضنع لماجبنات الحصنل  23 ارا الحصنل 

  ادد القانان المنطبق عليها 

 منن م ا ع513 اضح  لا يحتاج الى  ا ينل  فنق الحصنل  7 عن المطعن الاخير فان الحصل 

بيعن  طمنن العقند  7نن  عبنارا  نريح  فنلا عبنرا بالدلالن   قند اندد الحصنل الذي اقتضى انه اذا ما

 النشاط  منع  مييره  يطلب رفض الطعن ا لا .

 

 المحكمــة

 عن المطعنين الاول والثاني : 

ق ينطبنن د  نشنا عنن عقناد الامرين  التوارين اينث  مسنا نائنب الطناعنين ان الندعا ه التني قنن 

كنن يبقنى نها دعا ه الحسخ فهي دعا ه خاضنع  للقنانان العنام  لعليها قانان الملا التواري من بي

منن  796فيما طبق  المحكم  اعتبارا لتميير الطاعنان النشاط مقتضيات الحصنل  27سند ا الحصل 

 فقرا ا لى من قانان الملا التواري . 8م ا ع  الحال انه يود اساسه في الحصل 

حالات انان الملا التواري لا ينطبق على الايث اعتبرت محكم  الحكم المطعان فيه  ان ق  

مننن القننانان المننذمار  ان دعنناه الحسننخ لمخالحنن   31التنني  عتننرض المتعاقنندين بصننريح الحصننل 

 الشر ط التعاقدي  لا  دخل  ح  طائل  قانان الامري  التواري 

النذي يننص ان جمينع الندعا ي  1977لسنن   37منن القنانان عندد 31  ايث اقتضنى الحصنل

قننع ي 30الننى  27بنننا  علننى  طبيننق  ننذا القننانان ميننر القضننايا المنصننال عليهننا بالحصننال  المقامن 

 النظر  الب  فيها طبق القانان العام .

منن  7بنالرجاع النى ا راق الملنل يتضنح ان  سنبب طلنب الحسنخ  نا مخالحن  الحصنل   ايث

  ننا القننانان العننام العقنند  بنننا  عليننه فننان  ذلننا لا يننمدي الننى  طبيننق قننانان الملننا التونناري بننل ان 

لسننن   37المنطبننق اذ ان المشننرع انندد بصننح  دقيقنن   الصننار التنني ينطبننق فيهننا ذلننا القننانان  عنندد 

 منا مننه  فني 23 ان الحال  الاايدا للحسنخ  ني عندم خنلال معيننات الكنرا   فنق الحصنل  1977

 عده ذلا ينطبق القانان العام .
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ننه م 27اري امنا  وند اساسنها فني الحصنل  ايث ان النزاعات التي  خضع لقانان الملا التو

 ب  عديلنه بالمنازع  في عرض   وديد الكرا   ا  سبب الامتناع عن التوديد   قبال الكرا  مع  طلن

د ا  رفض المتساغ قبال  التودين  29 خلال معينات الكرا   فق الحصل  28على معنى الحصل 

لتني االقانان   خلا   لنا الحنالات  من نحف 30بالشر ط التي يعرضها المالا على معنى الحصل 

ا ونه    ردت على سبيل الحصر يخضع فيها النزاع المتعلق بكرا  المحل التوناري للقنانان العنام 

  بنا  عليه رد  ذا المطعن .

 عن المطعن الثالث المتعلق بضعف التعليل 

 7حصنل ايث  اسف طلب فسخ الكرا  في الا ل علنى مخالحن  الشنرط التعاقندي الناارد بال  

 ات .من العقد الذي يحور  ميير النشاط المتعاطى بالمحل  المتمثل في بيع الهدايا  العطار

 ر ب   من العقد بتميير طبيع  النشاط 7ايث اعتبرت  المحكم  ا ن  المتساغ مخالحا للحصل 

 على ذلا بطلان عقد التسايغ .

ي لتصنر  فني الا نل التونار ايث  يتوه بدا التذمير بان مالا الا ل التوناري لنه ارين  ا

ر الناارد الذي مانه بالمحل بالبيع ا  الكرا  د ن التاقنل علنى اذن منن مالنا الوندران  ان التحوين

 من قانان الملا التواري . 33بالعقد في  ذا الخصال عملا بالحصل 

ددا  ايث ثب  من مظر فات الملل ان المعقبان  اليا مرا  الا نل التوناري للمينر لمندا محن

ي النشناط الا ننل "ع"اربعنن  اشنهر   انتهنن  مندا مننرا  الا نل التونناري  اسنتانح  الطاعننن    ني 

  "ه.  ".بالمحل فار انتها  مدا التسايغ للمسماا 

رات  ايث  ل ن  ضمن العقد  حوير  ميير النشناط الا نلي المتمثنل فني بينع الهندايا  العطنا

اري لمحل التو ب عنه فسخ العقد المتعلق بافان فقه القضا   استقر على ان  ميير  النشاط  الذي يتر

ه ينتحي مع يقتضي   ميير طبيع  النشاط  بصح  جذري  ا   ميير المحل من ايث مكانا ه المادي  بما

انف منع النشاط التواري  فيما يعند  عناطي نشناط منرا  فسنا ين الافنراح  بند ره نشناطا  وارينا يتون

 ن في العقد خللا ياجب الحسخ . النشاط الا لي  لا يتر ب على مخالح  ما ضم

 ايننث انننه  لنن ن مننان  محننيص الاقننائع   قييمهننا  اسننتخراج النتننائت  القانانينن  المتر بنن  عنهننا 

يندرج ضمن السلط  التقديري  لمحكم  الماضاع فان ذلا مشر ط بتعليل مستسناغ مسنتمد ممنا لنه 

القانانينن  علننى النتيونن   ا ننل ثابنن  فنني ا راق القضنني  ممننا مننن شننانه ان يسننمح بممارسنن  الرقابنن 

مننن العقنند الحسننخ  7ر بنن  علننى مخالحنن  الحصننل  المتا ننل اليهننا  فنني قضنني  الحننال فننان المحكمنن  
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د ن البحث ان مان  مرا  الا ل التواري للمير  ممارسن  نشناط بينع فسنا ين الافنراح يعند  ميينرا  

ا قاناننا   ضنعيل التعلينل اقيقيا  لطبيع  النشاط  التواري ام  لا  يكان الحكنم المنتقند مينر ممسسن

  مستاجبا للنقض  الااال  لاعادا النظر في القضي  بااسط   ي   اخره .

 

 ولهــــذه الأسبــــاب:

 قررت المحكم  قبال مطلب التعقيب شكلا  فني الا نل بننقض القنرار المطعنان فينه  ااالن 

عنن  لهننا  الننناااي التاب القضنني  علننى المحكمنن  الابتدائينن  ب با ننحها محكمنن  اسننت نا  لمحننامم

 اليها  لاعادا النظر في القضي  بهي   اخره  اعحا  الطاعن من الخطي   ارجاع معلامها المممن

شر عن الدائرا المدني  السادس  ع 12/1/2016 در  ذا القرار بحورا الشاره بولس  يام 

برئاسنن  السننيدا    عضنناي  المستشننارين السننيدين    

 .بحضار المدعي العام السيد    بمساعدا ما ب الولس  السيدا 

 

 وحرّر في تاريخه

 


